
 

	
	

البنیة التحتیة والطاقة والصناعات الاستخراجیة   
	

حة عامة لم 	
	

لتمویل الصناعة الاستخراجیة ومشروعات البنیة التحتیة الواسعة النطاق على  معتمدةثار النماذج الة الإعلامیة آتناقش ھذه المذكر
التي تحكم الاستثمار الأجنبي المباشر وتمویل البنیة التحتیة، مع إیلاء طرائق التمویل التي  حالیةحقوق الإنسان. وتنتقد الشروط ال

اھتماما خاصًا . تروج لھا المؤسسات المالیة والسیاسیة الرئیسة، ومنھا بنوك التنمیة المتعددة الاطراف ومجموعة العشرین ،  
 

البنیة التحتیة والصناعة الاستخراجیة، بما فیھا قطاع الطاقة، على  كما تحتوي على مجموعة من الموارد المفیدة لفھم مشروعات
حقوق الإنسان فضلاً عن السیاق السیاسي والاقتصادي الأوسع.  

 
عقب عملیة مسح لأعضاء الشبكة العالمیة للحقوق الاقتصادیة  2016أعُدت ھذه المذكرة الإعلامیة في الأصل في آب/أغسطس 

،  وھي تعالج واحد من أھم 2016و  2015على السیاسة الاقتصادیة وحقوق الإنسان في عامي  والاجتماعیة والثقافیة ركزت
الموضوعات الرئیسة التي یرى الأعضاء أنھا تستحق المزید من التحلیل والعمل الجماعي المحتمل.  

	
السیاق والمصطلحات الأساسیة .1 	

	
المُعتمدة مؤخرًا التزام الحكومات بوضع الطاقة وتطویر البنیة التحتیة في صمیم خطة التنمیة الدولیة في  أھداف التنمیة المستدامةتؤكد 

صادیة وقد أثار ھذا التأكید قلق ھیئات المجتمع المدني والحركات الاجتماعیة نظرًا للآثار الاجتماعیة والاقت 1السنوات العشرة المقبلة.
(التي تعُرّف عموما بالعملیات التي تنطوي على الصناعة الاستخراجیة الملحوظة المترتبة على سیاسات الطاقة والبنیة التحیتة. ظلت 

الأشجار، والتصدیع الھیدولي أو استخراج المواد الخام أو مصادر الطاقة من الأرض، وتشمل مشروعات الطاقة الكھرومائیة، وقطع 
المیاه") محط  تركیز المقاومة الاجتماعیة لمدة طویلة.  ذلك أن استخراج الطاقة أو تمویلھا یتقاطع مع التمتع الفردي التشقق بفعل "

والجماعي بحقوق الإنسان بطرائق عدة، سواء أكان ذلك بقیادة المناورة الجیوسیاسیة والصراع على الصعید الدولي أو باقتلاع 
م والوقود الحیوي طاقة بما فیھا النفط والغاز والفحیة المحلیة. ویشمل ذلك إنتاج كل أنواع الالمجتمعات وتدمیر النظم الإیكولوج

والطاقة المائیة.   
 

لقد عمدت الحكومات ( المانحة والمتلقیة على حد سواء) في محاولة منھا لجذب تمویل أكبر لھذا النوع من المشاریع، إلى الإعراب 
، ویقُصد بھ الاستثمار الذي تقوم بھ شركة أو كیان في بلد ما داخل شركة أو كیان في بلد الأجنبي المباشرالاستمثار عن دعمھا لتعزیز 

آخر. فتواصل الاستثمار الأجنبي على مدى العقود الماضیة بالتدفق إلى البلدان النامیة لدعم ھذا النوع من المشروعات، على الرغم من 
. علاوة على ذلك، اتخذت الحكومات إجراءات من شأنھا إضعاف الحمایات البیئیة والاجتماعیة نتائجھا الاجتماعیة والبیئیة المدمرة

المحلیة، وأدخلت حوافز ضریبیة للمستثمرین الأجانب تسلب البلدان العائدات المُستخدمة في دعم الخدمات الاجتماعیة الأساسیة 
ھیئة "بیئة مؤاتیة" للاستثمار الأجنبي. كذلك اكتسبت الصناعات والامتثال لالتزامات حقوق الإنسان القائمة، وكل ذلك بھدف ت

الاستخراجیة أیضًا سمعة سیئة جراء انخراطھا في التھرب الضریبي وغیر ذلك من أشكال السلوك المالي غیر المشروع الذي سیفاقم 
جھا الموارد الطبیعیة.تقویض قدرة الحكومات والمجتمعات على المطالبة بحصة عادلة من الثروة الوفیرة التي تنت  

 
التنمیة بنك ، والبنك الدولي، وبنوك التنمیة المتعددة الأطراف مثل مجموعة العشرینمارست المؤسسات المالیة والسیاسیة الرئیسة مثل 

دورًا في السعي لزیادة تمویل مشروعات البنیة التحتیة الكبیرة وتیسیر ھذا التمویل،  البنك الآسیوي للاستثمار في البنیة التحتیةو الجدید
على مشروعات البنیة التحتیة ونماذج تمویلھا  ومن بینھا، على سبیل المثال لا الحصر، مشروعات الطاقة. ولا تقتصر النتائج المترتبة

على أثرھا الفوري في حقوق الإنسان، بل تمتد لتطال قدرة الحكومات والمجتمعات على ملاحقة التنمیة المستدامة والعادلة. یذُكر أن 
وتشمل النقل  تحتیة الاقتصادیةبالبنیة الأنواع مشروعات البنیة التحتیة التي یرُجّح أن تتلقى دعم ھذه المؤسسات ھي تلك المصنفة 

ة الاجتماعیة التي تشمل النظم الصحیة والتعلیم التي ولیس تلك المصنفة بالبنیة التحتیوالطاقة وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات، 
تدعم عمومًا تحقیق الالتزامات القائمة في مجال حقوق الإنسان.  

	
2. الاستخراجیة في حقوق الإنسانأثار البنیة التحتیة والطاقة والصناعات   	

	
إن الأثار المُدمرة المحتملة للمشروعات الاستخراجیة موثقة جیدًا في مختلف المناطق، وقد تشمل العمل القسري؛ وأعمال العنف التي 

لقضاء؛ تمارسھا قوات الأمن الخاصة وتلك التي ترعاھا الدولة؛ وقمع المظاھرات؛ والاعتقال التعسفي؛ والإعدام خارج نطاق ا

                                                
1	2030 Agenda for Sustainable	Development,	Goal	7	(Ensure	access	to	affordable,	reliable,	sustainable,	and	modern	energy	for	all)	and	
Goal	9	(Build	resilient	infrastructure,	promote	inclusive	and	sustainable	industrialization	and	foster	innovation)	
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ونجد أن  2.والتھجیر القسري؛ وتدمیر الموارد الطبیعیة في انتھاك واضح لمجموعة من الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
حقوق الشعوب الأصلیة معرضة للانتھاك بصورة خاصة في سیاق ھذه المشروعات، نظرًا لارتباط الشعوب الأصلیة القوي بالأرض 

وقھا فیھا. وبمعزل عن التجاھل المنتظم لحق الشعوب الأصلیة في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنیرة، إن والموارد الطبیعیة وحق
حقھا في امتلاك الأراضي والأقالیم والموارد التي كانت تمتلكھا أو تشغلھا تقلیدیاً  فضلا عن حقھا في استخدامھا وتطویرھا والتحكم 

ویبدو أن النساء ھن الفئة الأكثر عرضة لخطر  3مترتبة على المشروعات الاستخراجیة.فیھا، عرضة بصورة خاصة للانتھاكات ال
إستثنائي : ذلك أنھن یجُبرن على النزوح بدرجات متفاوتة بسبب الصناعة الاستخراجیة وغالبا ما یحُرمن من التعویضات المُخصصة 

علاوة على ذلك ، تقع المرأة في كثیر من الأحیان  4ن الذكور.لإعادة التوطین التي تدُفع عادة لمالكي الأراضي أو معیلي الأسر م
  5ضحیة العنف الجنسي التي ترتكبھ قوات الأمن الخاصة والرسمیة.

 
وتتزامن حماسة المؤسسات المالیة والدولیة تجاه مبادرات البنیة التحتیة الواسعة النطاق مع تنامي مناھضة المجتمع المدني 

بیل المثال، اندلعت الاحتجاجات العنیفة على خلفیة الآثار الھائلة للسدود الكھرومائیة الكبیرة على حقوق للمشروعات الضخمة. فعلى س
ملیون  80إلى  40إلى فیتنام وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة. إذ تسببت ھذه السدود بتشرید ما بین  6الإنسان، وانتشرت من البرازیل

وناھیك عن  تشرید  7من المئة من الأنھار في العالم. 60شخص في العالم على مدى العقود الستة الماضیة، وألحقت الضرر بنحو 
لزراعة ومصاید الأسماك ومن ثمّ تقوض حق المجتمعات المجاورة في الغذاء مجتمعات بأسرھا، تلُحق السدود الكبرى ضررا جسیمًا با

 رسالةومؤخرًا، سلط المجتمع المدني الضوء على الطبیعة غیر المُستدامة بیئیاً لھذا النوع من المشروعات في  8وتھدد سیادتھا الغذائیة.
وجھھا إلى قادة دول مجموعة العشرین. إذ غالباً ما یجري استبعاد المجتمعات المتضررة عن عملیة الموافقة على ھذه المشروعات، 

9وفي ذلك إنتھاك لحقھا في الوصول إلى المعلومات والمشاركة في اتخاذ مثل ھذه القرارات.  
 

لى ظھور آثار غیر مباشرة، بما فیھا تخفیض المستحقات الضریبیة التي یتعین وتؤدي العواقب الاقتصادیة المُحتملة لھذه المشروعات إ
، وتولي الحكومات مسؤولیة الدیون السیادیة لتمویل مشروعات البنیة التحتیة العملاقة. ثمرین المتعددي الجنسیات تسدیدھاعلى المست

الموارد كانت لتسُتخدم في دعم توفیر السلع  ، علمًا أن ھذهمن میزانیات الدول لذا ثمة احتمال في كل حالة أن یجري تمویل الموارد
 أو خل فیھا المستثمرونیدالحالات التي  فيوالخدمات العامة وفقاً لمبدأ وفاء الحكومات بالتزاماتھا في مجال حقوق الإنسان. أما 

10قوق الإنسان.، فثمة احتمال أیضًا لخرق الالتزامات الخارجیة للحكومات بحالمؤسسات المالیة الدولیة  
	

2.1.		 الاستخراجیة والصناعة المباشر الأجنبي الاستثمار 	
	

على سبیل المثال، بلغت قیمة  2014تعُد الاستثمارات الأجنبیة المباشرة من أھم مصادر تمویل المشروعات الاستخراجیة. ففي عام 
ملیار دورلا أمیركي،  40التعدین والمحاجر والبترول الاستثمار الأجنبي المباشر الموجّھ لتمویل المشروعات الجدیدة في قطاعات 

صاحبة الحصة الأكبر في ھذا النمو الاستثماري. كما ارتفعت  12وكانت البلدان الأفریقیة 11ملیار دولار عن السنة السابقة، 15بزیادة 
عمومًا، وھنا أیضًا كانت مشروعات الصناعات  "أقل البلدان نموًا"في الآونة الأخیرة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 

13الاستخراجیة الدافع وراء ھذه الزیادة.  
 

مویل التنمیة ككل، إلى تجاوز القطاعات التي لھا عظیم یعكس ھذا الأمر نزعة أوسع لدى الاستثمار الأجنبي المباشر بوصفھ مصدرا لت
الأثر في النھوض بحقوق الإنسان وتحقیق العدالة الاجتماعیة والاقتصادیة. وبمعزل عن ارتفاع حصة البلدان النامیة من التمویل 

، "ھناك الوثیقة الختامیة لمؤتمر تمویل التنمیةووفقا لما أشارت إلیھ الحكومات لدى تبني  14القصیر الأجل الذي یتسم بالمضاربة،
الأجنبي المباشر یتركز في عدد ضئیل من  فجوات تشوب الاستثمار في القطاعات الرئیسة لتحقیق التنمیة المستدامة، لكن الاستثمار

                                                
2	See,	e.g.,	The	Manila	Declaration	of	the	International	Conference	on	Extractive	Industries	and	Indigenous	Peoples	(2009);	MiningWatch	
Canada,	‘Mining,	Corporate	Social	Responsibility,	and	Conflict:	Oceana	Gold	and	the	El	Dorado	Foundation	in	El	Salavador’	(2016);	
EarthRights	International,	‘Energia,	Bosques	y	Pueblo	en	el	Marañón’	(2014);	EarthRights	International,	‘Selected	Land	and	Livelihood	
Impacts	Along	the	Shwe	Natural	Gas	and	China-Myanmar	Oil	Transport	Pipeline	from	Rakhine	State	to	Mandalay	Division’	(2013);	,	ESCR-
Net	Corporate	Accountability	Working	Group,	‘Joint	NGO	Submission:	Consultation	on	Human	Rights	and	the	Extractive	Industry’	(2005);	
see	also,	African	Resources	Watch	at	http://afrewatch.org;	
3	For	an	enumeration	of	several	of	these	rights,	see,	e.g.,	UN	Declaration	on	the	Rights	of	Indigenous	Peoples	(2007).	
4	UN	General	Assembly	(2014)	‘Report	UN	Working	Group	on	Discrimination	against	Women	in	Law	and	in	Practice’	A/HRC/26/39	para.	72	
5	UN	General	Assembly	(2014)	‘Report	UN	Working	Group	on	Discrimination	against	Women	in	Law	and	in	Practice’	A/HRC/26/39	para.	72.	
6	See,	e.g.,	for	an	overview	of	community	resistance	to	dams	and	other	extractive	projects	in	Brazil	and	the	Amazon	region,	see	the	
website	of	Movimento		dos	Atingidos	por	Barragens	(MAB)	available	at	http://www.mabnacional.org.br	
7	World	Commission	on	Dams,	‘Dams	and	Development:	A	New	Framework	for	Decision-Making’	(2000).			
8	EarthRights	International,	‘Mekong	River	Basin	Dams:	The	Problem	with	Hydropower’	(undated)	at	
https://www.earthrights.org/campaigns/mekong-river-basin-dams-problem-hydropower	
9	See,	e.g.,	Movimento		dos	Atingidos	por	Barragens,	‘A	Coup	against	the	Environment	and	the	People	Affected’	(16	May	2016)	at	
http://www.mabnacional.org.br/english/coup-against-enviroment-and-people-affected	
10	For	a	discussion	of	the	human	rights	obligations	of,	inter	alia,	private	investors,	see	ESCR-Net	‘Global	Economy,	Global	Rights’	(2014).	
11	UNCTAD,	World	Investment	Report	(2015)	13.	
12	UNCTAD,	World	Investment	Report	(2015)	x.	
13	UNCTAD,	World	Investment	Report	(2015)	80.	
14	UNCTAD	(2015)	Trade	and	Development	Report	33.	
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ومع ذلك، نادرًا ما تتخلى الحكومات عن فرضیة أن  15القطاعات في العدید من البلدان النامیة وغالبا ما یتخطى أكثر البلدان احتیاجًا".
16نامیة.زیادة تدفق الاستمثار الأجنبي المباشر مع بعض التعدیلات الصغیرة ستكون مفیده بطبیعتھا للبلدان ال  

	
Ø السباق التنظیمي نحو الحضیض 	

	
ناھیك عن الآثار المباشرة على حقوق الإنسان التي أشرنا إلیھا أعلاه، ھناك على الأقل أمران مثیران للقلق یرتبطان بتدفق الاستثمار 

المباشر، وتشمل ھذه الحوافز تخفیف الأجنبي إلى البلدان النامیة. یكمن الأول في إدخال الحكومات للحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي 
تأكید   17المعاییر البیئیة والاجتماعیة. فقد أعادت خطة عمل أدیس أبابا التي تحدد خارطة طریق تمویل أھداف التنمیة المستدامة،

والناجمة عن أھمیة خلق "بیئة مؤاتیة" لتشجیع نشاط القطاع الخاص. وسُلط الضوء على المخاطر المحدقة بحقوق الإنسان والبیئة 
الاصلاحات "الملائمة للأعمال التجاریة" المتعلقة بمؤشر البنك الدولي لسھولة القیام بالأعمال التجاریة ومبادرة تمكین الأعمال 
الزراعیة التجاریة، والتي تملك تأثیرا كبیرا على صانعي السیاسات في البلدان النامیة. ومن الإصلاحات التي یروّج لھا ھذا النوع من 
المبادرات، على سبیل المثال، السعي إلى تیسیر منح امتیازات الأراضي لمستثمرین في القطاع الخاص، وھذا الأمر جرى ربطھ 

  18بالاستیلاء على الأراضي.
 

ن كم إن إقدام الحكومات على إدخال الاعفاءات الضریبیة وغیرھا من الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر حرم البلدان النامیة م
ھائل من الإیرادات وأدت إلى "سباق تنظیمي نحو الحضیض". إذ حتى في المناطق حیث یتُوقع من الشركات عبر الوطنیة دفع 

ویمثل ھذا الرقم  19ملیار دولار أمیركي سنویاً. 189الضرائب، أدى التھرب الضریبي التعسفي إلى تكبد البلدان النامیة خسارة تقُدر بـ 
یار دولار أمیركي على تكالیف رأس المال السنوي المطلوب لتغطیة نفقات المیاه والصرف الصحي عالمیاً في مل 100زیادة تقارب 

ملیار دولار  60وھو أعلى من المساعدات الأجنبیة التي تتلقاھا البلدان النامیة السنویة، وتقدر ھذه الزیادة بنحو  2015،20عام 
على سبیل المثال، أدت ممارسات التھرب الضریبي من قبل شركات التعدین في زامبیا، أكبر بلد منتج للنحاس في أفریقیا،  21أمیركي.

مع العلم أن استرداد العائدات الضریبیة المفقودة سیسمح للحكومات  22ملیارات دولار أمیركي سنویاً. 3إلى تكبد الحكومة لخسارة نحو 
غیر أن الشركات تستخدم ھیاكل مُلكیة متطورة للتھرب من   23ھ على الرعایة الصحیة والتعلیم سنویاً.بمضاعفة المبلغ الذي تنفق

(أي أسعار التداول المؤاتیة  التسعیر التحویليمسؤولیاتھا في تسدید الضرائب، وتتلاعب الصناعات الاستخراجیة على نحو خاص في 
بین الفروع التابعة ضمن ھیكل الشركة عینھ، بھدف تقلیل الدخل الخاضع للضریبیة إلى حدھا الأدنى) لتیسیر التھرب من دفع 

دور السیاسة الضریبیة بوصفھا  مقرر الأمم المتحد الخاص السابق المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسانولقد أوضح  24الضرائب.
محدد رئیس للتمتع بحقوق الإنسان حینما قال إن" فرض الضرائب أداة أساسیة لمعالجة اللامساواة وإنتاج الموارد اللازمة للحد من 

  25سان، كما یجوز استخدامھا لتعزیز الحكم القوي والمساءلة والمشاركة في الشؤون العامة".الفقر وإعمال حقوق الإن
	

Ø تفضیل حقوق المستثمرین على حقوق الإنسان 	
	
تترسخ الأولویة المعطاة لحقوق الإنسان وتقدیمھا على مصالح المتضررین أفرادًا ومجتمعات محلیة في اتفاقات الاستثمار التي تحكم 

المستثمرین والدولة التي تنُفذ فیھا ھذه الاتفاقات. إذ تجیز ھذه الاتفاقات على نحو متزاید، كما سبق وأشرنا في مذكرة  العلاقة بین
الإحاطة حول التجارة والاستثمار، اللجوء إلى التحكیم الدولي لإنفاذ حقوق المستثمرین، وغالباً ما تقوض ھذه العملیة، نظرًا لمضمون 

كومات على الوفاء بالالتزامات التي توجب علیھا احترام حقوق الإنسان وحمایتھا وإعمالھا ، بما في ذلك الالتزام الاتفاقات، قدرة الح
باتخاذ خطوات مدروسة وملموسة وھادفة في غضون فترة زمنیة معقولة نحو الإعمال التدریجي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

26).العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةوالثقافیة ( بموجب   
 

وعلیھ، سُجلت نسبة كبیرة من النزاعات الناشئة في إطار اتفاقات الاستثمار والمتعلقة بإلغاء العقود أو المزاعم بانتھاك عقود 
من المئة من أصل كل الحالات التي تنتظر  28، بلغت نسبة ھذه الحالات 2015مشروعات النفط أو التعدین أو الغاز. ففي مطلع عام 

                                                
15	Addis	Ababa	Action	Agenda,	para.	35.	
16	For	example,	the	Monterrey	Consensus,	Doha	Declaration,	Addis	Ababa	AA	and	the	SDGs	each	commit	to	assisting	least	developed	
countries	to	attract	more	FDI:	See,	e.g.,	2030	Agenda	for	Sustainable	Development,	Goal	17,	target	17.5,	goal	10,	target	10.a;	Addis	Ababa	
AA,	para.	35;	Monterrey	Consensus	on	Financing	for	Development	(2002),	para.	20	
17	Addis	Ababa	Action	Agenda,	para.	36.	
18	A	Martin-Prevel	(2014)	‘Willful	Blindness:	How	the	World	Bank’s	Country	Rankings	Impoverish	Small	Farmers’	(Oakland	Institute).	
19	J	Griffiths	(2014)	‘The	State	of	Finance	for	Developing	Countries’	17.	
20	UN	Women	(2015)	‘Progress	of	the	World’s	Women	2015-2016:	Transforming	Economies,	Realizing	Rights’	(UN	Women)	225.	
21	Christian	Aid,	‘Tax	Justice	Toolkit:	Understanding	Tax	and	Development’	(2013)	
22	War	on	Want,	‘Extracting	Minerals,	Extracting	Wealth’	(2015).	
23	War	on	Want,	‘Extracting	Minerals,	Extracting	Wealth’	(2015).	
24	Publish	What	You	Pay	Norway,	‘Lost	Billions:	Transfer	Pricing	in	the	Extractive	Industries’	(2012).	
25	Report	of	the	UN	Special	Rapporteur	on	Extreme	Poverty	and	Human	Rights	(2014)	UN	Doc.	No.	A/HRC/26/28.	
26	See	UN	Committee	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights	(CESCR),	‘General	Comment	No.	3:	The	nature	of	States	parties’	obligations	
(art.	2,	para.	1,	of	the	Covenant)’	(1	Jan	1991),	Fifth	Session	1990,	contained	in	UN	Doc.	No.	E/1991/23;	and	UN	CESCR,	‘Statement	by	the	
Committee:	An	evaluation	of	the	obligation	to	take	steps	to	the	"Maximum	of	available	resources"	under	an	optional	protocol	to	the	
Covenant’	(21	September	2007),	UN	Doc.	No.	E/C.12/2007/1.	
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اتفاقات  لأصلیةمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنیة بحقوق الشعوب اوقد وصفت  27.المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمارقرار 
الاستثمار الدولیة بالتھدید لحق الشعوب الأصلیة في تقریر المصیر والحكم الذاتي، وقالت إن الحواجز التي فرضتھا ھذه الاتفاقات 
والتي تحول دون امتلاك الشعوب الأصلیة للأرض تمُثل " اعتداء على الحقوق الثقافیة للشعوب الأصلیة "، كما إنھا في نھایة 

  28اف" تجرد الشعوب الأصلیة من حقھا في إدارة أراضیھا ومواردھا الطبیعیة باستقلالیة."المط
 

یعُد النزاع بین شركة التعدین الكندیة  باسیفیك ریم، وحكومة السلفادور خیر دلیل على كیفیة استغلال اتفاقات الاستثمار لإرغام 
على الاستثمارات الأجنبیة وتھدیدھا. إذ أصدرت حكومة السلفادور أوامر الحكومات التي تعُطى الأفضلیة لرفاه المجتمعات المحلیة 

بالوقف الاختیاري لكل مشروعات التعدین عقب اكتشافھا أن شركة باسیفیك ریم لم تفِ بتقییم أثر البیئي اللازم للحصول على ترخیص 
المحلیة اللازمة للمشروع. وردًا على ھذا  لاستخراج الذھب، فضلا عن عدم قانونیة طریقة استیلائھا على أراضي المجتمعات

الاجراء، رفعت شركة باسیفیك ریم (التي انتقلت ملیكتھا إلى أوسیانا غولد) عددًا من الدعاوى ضد الحكومة، من بینھا المطالبة 
لبیئة والموارد ملیون دولار أمیركي، أي ما یعادل عشرین ضعف المیزانیة السنویة  التي تخصصھا الحكومة ل 300بتعویض قیمتھ 

  29الطبیعیة. وحتى الان لم یصدر القرار النھائي في ھذه القضیة.
	

	 وتنفیذھا"	الضخمة المشروعات" تمویل .2.2
	
على الرغم من الأثمان الباھظة البیئیة والاجتماعیة للصناعة الاستخراجیة، ثمة احتمال كبیر أن تتلقى مشروعات الطاقة الواسعة 

السنوات المقبلة. فقد شھدت الآونة الأخیرة طفرة في دعم المشروعات الضخمة، حیث بلغ حجم الإنفاق السنوي النطاق دعما ھائلا في 
وتحظى ھذه المشروعات بتأیید بنوك التنمیة  30ملیارات دولار أمیركي على مبادرات للبنیة التحتیة تعادل قیمتھا ملایین الدولارات. 9

ولي، والبنك الآسیوي للاستثمار في البنیة التحتیة، وبنك التنمیة الجدید الذي تدیره دول البریكس، المتعددة الأطراف، بما فیھا البنك الد
. إذ أنشأ البنك مة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصاديمجموعة العشرین ومنظبالإضافة إلى المؤسسات السیاسیة القویة مثل 

ص في الذي یھدف إلى تیسیر "إعداد الشراكات بین القطاعین العام والخا المرفق العالمي للبنیة التحتیةالدولي، على سبیل المثال، 
علاوة على ذلك، یعُد توفیر تمویل  31مشروعات البنیة التحتیة المعقدة لتعبئة رأس مال القطاع الخاص ومؤسسة الاستثمار."

مشروعات البنیة التحتیة في البلدان النامیة الھدف الرئیس لالذي ینشده بنك التنمیة الجدید و البنك الآسیوي للاستثمار في البنیة 
32التحتیة.  

 
ن الآثار المباشرة لھذه المشروعات العملاقة على حقوق الإنسان التي عالجناھا سابقاً، لا تخلو ھذه المشروعات من مخاطر وفضلا ع

جدیة أخرى. أولھا حقیقة أن مشروعات البنیة التحتیة تشتھر بتكالیفھا المرتفعة وصعوبة إدارتھا. وخلصت دراسة تناولت المشروعات 
السنوات السبعین الماضیة إلى أن نسبة المشروعات التي سُلمت مُطابقةً للمیزانیة والجداول الزمنیة  الضخمة التي نفُذت على مدى
، وأن "القانون الحدیدي للمشروعات الضخمة" بأن تطغى "على المیزانیة والجدول الواحد من الألفوالفوائد المزعومة لم تتخط 

كذلك أعد المؤلف عینھ دراسة تناولت سدود تولید الطاقة الكھرومائیة، ووجد "أدلة دامغة على میل   33الزمني مرة تلو المرة.""
  34المیزانیات بانتظام لأن تكون أقل من التكالیف الفعلیة"، وأن التقدیرات لا تشمل خدمة الدیون الكبیرة والأثمان الاجتماعیة والبیئیة.

	
Ø مؤسسات الاستثمارالشراكات بین القطاعین العام والخاص و 	

	
إن أكثر ما  یثُیر القلق ھو الدعم الحالي الذي تحظى بھ الشراكات بین القطاعین العام والخاص بوصفھا وسیلة لتمویل مشروعات البنیة 

الشراكات في التحتیة. وقد بینّت الشبكة العالمیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المخاطر الاجتماعیة والمالیة الكبرى لھذه 
ورقة إحاطة تناولت موضوع الخصخصة. علاوة على ذلك، دعت بعض المؤسسات مثل البنك الدولي ومجموعة العشرین مؤخرًا إلى 
اعتماد نموذج جدید لشراكات القطاعین العام والخاص في مشروعات البنیة التحتیة التي تحشد التمویل من تریلیونات الدولارات من 

فظ بھا مؤسسات الاستثمار، بما فیھا صنادیق المعاشات التقاعدیة، وصنادیق الاستثمار المشتركة، وصنادیق رأس المدخرات التي تحت
وبصرف النظر عن حقیقة أن كل ھؤلاء المستثمرین  35المال السھمي الخاص، وغیر ذلك من مستثمري القطاع الخاص عمومًا.

قد تأتي مثلا من رسوم الاستخدام المفروضة على الجمھور أو أشكال الدعم  سیطالبون بمعدل ثابت من عائدات إستثماراتھم ( والتي
                                                
27	S	Anderson,	M	Perez-Rocha,	‘ISDS,	Extractive	Industries	and	the	case	of	Pacific	Rim	v	El	Salvador’	in	Rethinking	BITs,	232	
28	UN	Special	Rapporteur	on	the	Rights	of	Indigenous	Peoples,	Impact	of	International	Investment	and	Free	Trade	on	the	Human	Rights	of	
Indigenous	Peoples,	Report	to	the	General	Assembly	(2015)	UN	Doc.	A/70/301	
http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/en/documents/annual-reports/93-report-ga-2015	
29	S	Anderson,	M	Perez-Rocha,	‘ISDS,	Extractive	Industries	and	the	case	of	Pacific	Rim	v	El	Salvador’	in	Kalvajit	Singh	&	Burghard	Ilge	(eds.)	
Rethinking	Bilateral	Investment	Treaties:	Critical	Issues	and	Policy	Choices	(2016).	
30	Nancy	Alexander,	‘The	Age	of	Megaprojects’,	Project	Syndicate	(10	July	2015)	https://www.project-syndicate.org/commentary/g20-
infrastructure-investment-by-nancy-alexander-2015-07	
31	See	website	for	GIF:	http://www.worldbank.org/en/programs/global-Infrastructure-facility.	
32	See	http://ndbbrics.org	and	http://www.aiib.org.	
33	B	Flyvbjerg,	‘What	you	Should	Know	about	Megaprojects	and	Why:	An	Overview’	(2014)	available	at	
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2424835.	
34	A	Ansar,	B	Flyvbjerg,	A	Budzier,	D	Lunn,	‘Should	we	build	more	large	dams?	The	actual	costs	of	hydropower	megaproject	development’	
(2013)	available	at	http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2406852.	
35	See,	World	Bank	Group	et	al,	‘From	Billions	to	Trilions:	MDB	Contributions	to	Financing	for	Development’	(2015);	A	Caliari,	‘Has	the	G20	
Hijacked	UN	Processes?	An	Infrastructure	Case	Study	’in	Heinrich	Boll	Foundation,	G20	and	BRICS	Update	Issue	#3	(July	2015).	



 5 

)، أكد برنامج الأمم المتحدة للبیئة أن " العدید من مؤسسات الاستثمار لا تدُرج بانتظام قضایا الحوكمة 36الذي یقدمھ القطاع العام
النصیحة الأحدث التي أسدتھا منظمة التعاون ووفقا لتقییم أعُد حدیثا، تتجاھل  37والقضایا البیئیة والاجتماعیة في  عملیات الاستثمار."

حد بعید المؤشرات البیئیة والاجتماعیة، وتوصي بتھیئة "بیئة مؤاتیة للاستثمار لمجموعة العشرین إلى  والتنمیة في المیدان الاقتصادي
 المبادئوتتماشى ھذه المقاربة مع  38تدعم مصالح المستثمرین ولا تأخذ المستخدمین وأصحاب المصلحة والمواطنین بعین الاعتبار".

 من الأجل الطویلة الاستثمارات حول تمویل المستوى لمجموعة العشرین ومنظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي الرفیعة
وقد ناقشت مذكرة  39التي توفر حمایات قویة للمستثمرین من غیر أن تأتي على ذكر حقوق الإنسان. الاستثمار مؤسسات قبل

الإحاطة حول الخصخصة التحدیات المتمثلة في ضمان إخضاع مستثمري القطاع الخاص للمساءلة في ھذا السیاق.   
 

ویتفق ھذا مع المقاربة العامة التي تعتمدھا بنوك التنمیة المتعددة الأطراف إزاء حقوق الإنسان. لذا كان ضعف الضمانات البیئیة 
مھا البنك الدولي فضلا عن الفشل في توفیر سبل الانتصاف الفعالة لضحایا انتھاكات حقوق الانسان المتعلقة والاجتماعیة التي یقد

بالمشروعات التي تمولھا بنوك التنمیة المتعددة الأطراف، محور تركیز الدعوة الجماعیة التي یحمل لواءھا المجتمع المدني منذ مدة 
ق بالضمانات المقترحة للمؤسسات المالیة الجدیدة مثل البنك الآسیوي للاستثمار في البنیة كذلك أثیرت مخاوف مشابھة تتعل 40طویلة.
    41التحتیة.

 
في الختام، لا بدّ من الإشارة إلى أنھ مع استمرار المؤسسات السیاسیة والمالیة القویة بوضع أجنداتھا الخاصة لتوجیھ ھذه 

طر الذي یتھدد قدرة المجتمعات المحلیة على القیام بأعمال الدعوة لتنفیذ المشروعات، ثمة مخاوف أوسع نطاقا تتمثل في الخ
مشروعات أصغر حجما وأكثر استدامة. فعلى سبیل المثال، یُرجح أن یؤدي دعم تلبیة احتیاجات البنیة التحتیة للصناعة الاستخراجیة 

ق إنشاء الموانئ والسكك الحدیدیة ووسائل النقل إلى تعزیز الطاقة الإنتاجیة للمشروع والقدرة على تصدیر الموارد (عن طری
الأخرى)، لكن من غیر المرجح أن یُعود ھذا الدعم بأي فائدة حقیقیة على المجتمعات المحلیة.   

	
3. الموارد الأساسیة  	

	
والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة للحقوق العالمیة الشبكة أعضاء إعداد من منتقاة موارد 	

	
	thinks	surely	G20	The	duties?	rights	human	from	exempt	investors	infrastructure	Areألدو كالیاري، 

so’ 2015، مدونة تصحیح المالیة (تشرین الثاني/نوفمبر(  
مع  مؤسسات الاستثمارتثمارات الطویلة الأجل من قبل تعالج ھذه المقالة مدى انسجام المبادئ الرفیعة المستوى حول تمویل الاس

معاییر حقوق الإنسان الحالیة.  
 

 Marke  ) ،2	Financial	in	Infrastructure	Alert’Financing	be	Should	Society	Civil	Why	ts:ألدو كالیاري، 
)2016شباط/فبرایر   

آثارھا في حقوق الإنسان والتنمیة المستدامة والحكم  بما فیذلكتقدم ھذه المقالة تعریفا لمصطلح الأمولة، وتشرح أسباب أھمیتھا، 
وات التي یتعین على المجتمع المدني اتخاذھا في ھذا الشأن.الرشید، كما تبینّ صلتھا بالمقترحات الجدیدة لتمویل البنیة التحتیة والخط  

 
	in	’	(numero	Movimiento	en	Latina	humanosAmerica	derechos	los	para	Fiscal	Justiciaألدو كالیاري، 

516,	Agosto	2016)  
. 23و، صفحة مقالة بقلم ألد  

تعُالج المقالة (المنشورة باللغة الاسبانیة) العلاقة بین حقوق الإنسان والعدالة الضریبیة.  
 

مركز الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، مركز حقوق الإنسان للتحلیل والبحوث، الجمعیة الأھلیة للمساواة والعدالة، مركز القانون 
	Human	and	Policy	Fiscal‘والعدالة والمجتمع، منتدى فارو، شراكة الموازنة الدولیة، معھد دراسات الاقتصاد الاجتماعي، 
Rights	in	the	Americas:	Mobilising	Resources	to	Secure	Rights’	(2015)  

                                                
36	A	Caliari,	Financing	Infrastructure	in	Financial	Markets:	Why	Civil	Society	Should	be	Alert	(2	Feb	2016)	available	at	
https://za.boell.org/2016/02/02/financing-infrastructure-financial-markets-why-civil-society-should-be-alert.	
37	UNEP	Finance	Initiative,	Generation	Foundation,	Principles	for	Responsible	Investment,	‘Fiduciary	Duty	in	the	21st	Century:	Global	
Statement	on	Investor	Obligations	and	Duties	(2016).	
38	M	Aizawa,	W	Schuele,	‘In	Search	of	Policy	Coherence:	Aligining	OECD	Infrastructure	Advice	with	Sustainable	Development’	(2016).	
39	A	Caliari,	‘Are	infrastructure	investors	exempt	from	human	rights	duties?	The	G20	surely	thinks	so’	(2015)	
http://www.rightingfinance.org/?p=1422	
40	See,	e.g.,	the	work	of	the	Coalition	for	Human	Rights	in	Development	at	http://rightsindevelopment.org;	C.	Daniel,	K.	Genovese,	M.	van	
Huijstee	&	S.	Singh	(Eds.)	Glass	Half	Full?	The	State	of	Accountability	in	Development	Finance.	Amsterdam:	SOMO	(January	2016);	see	also,	
ESCR-Net,	‘Advocating	for	the	World	Bank	to	Commit	to	Human	Rights’	at	https://www.escr-net.org/node/365183;	ESCR-Net,	‘EIPR	
Publishes	Paper	on	World	Bank	Safeguard	Policies’	at	https://www.escr-net.org/news/2016/eipr-publishes-paper-safeguard-policies-
world-bank.	
41	See,	e.g.,	Submission	of	Inclusive	Development	International	in	response	to	its	public	consultation	on	its	draft	Environmental	and	Social	
Framework:	https://www.escr-net.org/node/365183 
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مركز الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، مركز حقوق الإنسان للتحلیل والبحوث، الجمعیة الأھلیة للمساواة والعدالة، مركز القانون 
	Derechos	y	Fiscal	Política‘والعدالة والمجتمع، منتدى فارو، شراكة الموازنة الدولیة، معھد دراسات الاقتصاد الاجتماعي،

Humanos	en	les	Américas:	Movilizar	lost	Recursos	para	Garantizar	los	Derehos	(2016)  
یؤكد ھذا التقریر أن المعاییر والمبادئ الواردة في صكوك حقوق الإنسان الدولیة والإقلیمیة، فضلا عن الدساتیر، توفر إطارا معیاریا 

الدول في أمیركا اللاتینیة للمساءلة بشأن قراراتھا المتعلقة بالسیاسة المالیة. رُفع التقریر بمناسبة الجلسة ملزمًا یمُكن بموجبھ إخضاع 
المواضیعیة التي عقدتھا لجنة البلدان الأمیركیة لحقوق الإنسان حول السیاسة المالیة.  

الموجز التنفیذي باللغة الانجلیزیة  
التقریر الكامل باللغة الإسبانیة  

 
‘Marañón	el	en	Pueblo	y	Bosques	Energia,(2014)	’المنظمة الدولیة لحقوق الأرض،  	

سدًا یُخطط لإقامتھا في حوض نھر مارانیون في البیرو. إن ھذه المشروعات تھدد وبدرجة خطیرة  24ھو واحد من  2تشادن 
التنوع البیولوجي المفید للغابات والنظم الإیكولوجیة المائیة، فضلا عن أراضي الفئات السكانیة المتنوعة والمجتمعات الریفیة.   

، والاجراءات التي یُمكن اتخاذھا لحمایة مارانیون وغاباتھا 2ت متعمقة حول مشروع تشادن تحتوي ھذه الإحاطة على معلوما
وسكانھا.  

 
-دعونا نتناول الجانب المالينیكولا لوسیاني (مركز الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة)،  الناشطون في مجال حقوق الإنسان یتطرقون  

  )2015نیسان/أبریل  8دیمقراطیة المفتوحة (، مدونة الإلى الظلم الضریبي
تناقش ھذه المقالة فكرة أن التطورات المعیاریة والخبرات العلمیة تشیران كلاھما إلى السبل التي تسمح لحقوق الإنسان برسم 

السیاسات الضریبیة.  
العربیة، والفرنسیة، وبالاسبانیة  

 
‘	El	the	and	Gold	Oceana	Conflict:	and	Responsibility,	Social	Corporate	Mining,مایننغ واتش في كندا، 

(2016)	Dorado	Foundation	in	El	Salavador’ 	
طالب ھذا التقریر بإغلاق مناجم الذھب في السلفادور بسبب المعارضة الواسعة لأعمال التعدین في كابنیاس والسلفادور، ی

نشوب صراع عنیف في المنطقة. احتمالوالممارسات الاستغلالیة للشركات المشغلة، و  
 

		Energy(2011)	Brazilian	the	of	Analysisحركة المتضریین من السدود،   
دراسة تحلیلة مقتضبة تتناول الأثار الاقتصادیة والاجتماعیة المترتبة على قطاع الطاقة في البرازیل.  

 
	Glassسینغ (محررون)، س.دانیال، وكریستن جینوفیز، ومارییت فان ھویستي ،  س. Half	 Full?	 The	 State	 of	 

(2016)	Accountability	in	Development	Finance  
صادیة عضاء في الشبكة العالمیة للحقوق الاقتأمنظمة حقوقیة، من بینھا منظمات  ةشاركت في إعداد ھذه التقریر إحدى عشر

والاجتماعیة والثقافیة وھي: تقدیم المشورة القانونیة في مجال المساءلة، ومركز القانون البیئي الدولي، ومركز حقوق الإنسان 
والعدالة العالمیة، والمنظمة الدولیة للتنمیة الشاملة. ویرى ھذا التقریر أن الأشخاص المتضررین من المشروعات الإنمائیة یملكون 

آلیة للمساءلة یُعمل بھا حالیا وتدیرھا مؤسسات  11ول إلى سبیل الانتصاف الكافي. ویستند في ھذا الاستنتاج إلى الحق في الوص
تمویل التنمیة.  

 
	(2016)	Political	and	PolicyCivil	Tax	in	Rightsتصحیح المالیة،   

بالاسبانیة  
أدوات الدعوة لتعزیز التعلیم ونشر المعاییر المتعلقة  تعرض فیھاتنتجھا مدونة تصحیح المالیة ضمن سلسلة ھذه ھي المقالة الثالثة 

بالسیاسة الضریبیة وحقوق الإنسان الواردة في التقریر الذي أعده مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان 
أدناه)(انظر   

	
	 إضافیة موارد

	
	,Megaprojects	of	Age	The	2015)	July	(10	Syndicate	Project	,نانسي ألكسندر،   

، یرُجح أن تسفر الجھود المبذولة عن ایةما لم یعُاد توجیھ الطفرة في مشروعات البنى التحیتة العملاقة وإدارتھا بعن أنھھذه المقالة ترى 
عبائھا الاقتصادیة والاجتماعیة. أنتائج عكسیة وأضرار لا یمكن تحمل   

 
	Overview14)(20	An	Why:	and	Megaprojects	about	Know	Should	you	Whatبنت فلایفبجیرغ،   

تحُلل المقالة بیانات جُمعت على مدى سبعین عاما تتصل بمشروعات البنى التحتیة ، وتخلص إلى أن المحركات السیاسیة 
والتكنولوجیة والاقتصادیة والجمالیة تدفع بصانعي السیاسات إلى التقلیل من شأن المخاطر المستترة والمغالاة في تقدیر المكاسب. 

من المشروعات العملاقة یمُكن وصفھا "بالكارثة الوشیكة".ویستنتج الكاتب أن العدید   
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	:Profit	for	or	People	for	Infrastructureوشبكة أمیركا اللاتینیة المعنیة بالدیون والتنمیة والحقوق،  مؤسسة ھنریش بول،
The	Crucial	Role	of	Responsible	and	Democratic	Governance	(2014)  

بالاسبانیة  
لى دراسات إ، مستندة ما یواجھ ذلك من تحدیاتإدارة دیمقراطیة ومسؤولة للبنیة التحتیة و إنشاءتتناول ھذه الدراسة المختارة إلزامیة 

حالة من أمیركا اللاتینیة ومناطق أخرى.  
 

	in	Avoidance	Tax	and	Industry	Extractive	on	Reportsشبكة أمیركا اللاتینیة المعنیة بالدیون والتنمیة والحقوق، 
Latin	America:  

أوعزت الشبكة إلى شركائھا الوطنیین المختلفین إعداد أربعة تقاریر لتحلیل العلاقة بین الصناعة الاستخراجیة والتھرب من دفع 
لضرائب (التقاریر باللغة الاسبانیة)، ویشمل ذلك قطاع الصویا في الأرجنتین، وقطاع التعدین في كولومبیا (قضیة سیرو ماتوسو)، ا

وقطاع الأناناس في كوستاریكا. ،وقطاع التعدین في البرازیل  
 

	.No	Doc.	UN) 2014( قریر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان حول الضرائب وحقوق الإنسانت
A/HRC/26/28  

عاملا مُحددا للتمتع  ،السیاسات المالیة، لا سیما السیاسات الضریبیة كیف تكونفي ھذا التقریر، یبحث مقرر الأمم المتحدة الخاص 
بحقوق الإنسان ومعالجة اللامساواة.    

 
	Development13)(20	and	Tax	Understanding	Toolkit:	Justice	Taxأوقفوا التھرب الضریبي،   

كیف یدُمر غیاب العائدات الضریبیة حیاة الناس وتطلعاتھم في  یوفر ھذا الدلیل مقدمة إلى الضریبة بوصفھا مسألة إنمائیة. ویكتشف
في مھمة القضاء على الفقر العالمي. مع العلم أن ھذا  اأساسیً  نحاء العالم، ویوضح السبب الذي یجعل من السیاسة الضریبیة عاملاً أ

تب آخذًا المجتمع المدني الأوروبي بعین الاعتبار، یتُیح ھذا التحلیل إمكانیة فھم العدالة الضریبیة بوصفھا قضیة عالمیة.الدلیل قد كُ   
 

	Wealth(2015)	Extracting	Minerals,	Extractingمكافحة العوز،   
ثار المترتبة على التھرب الضریبي المتعدد الجنسیات في زامبیا. ویوضح الخسارة التي منیت بھا الخزینة یرُكز ھذا التقریر على الآ

نظامھا  حدولار، فضلا عن المعارضة الدولیة الشرسة التي واجھتھا زامبیا لدى محاولتھا إصلا اتفي زامبیا والمقدرة بثلاث ملیار
الضریبي للحصول على حصة عادلة. 	

	
.الدراسة أساسًا باللغة الإنجلیزیة، ومن ثم أدُرجت الحواشي باللغة الإنجلیزیة حصرًا بھدف توفیر مراجع إضافیةأعُدت ھذه *  

 
	
	
	


